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بيان شبكة مناهضة الاسترقاق بالنسب 
موريتانيا:  التحريض على المناضلين المناهضين للاسترقاق

إن شبكة مناهضة الاسترقاق بالنسب تحيي إدانة القضاء الموريتاني للمدعوة أم المومنين بنت بكار فال بتهمة "استغلال قاصرات" بتواطؤ من والدتي الضحيتين، والحكم عليها بالسجن 6 أشهر نافذة  وبغرامة مالية قدرها 200.000 أوقية.
وتلاحظ الشبكة أن العدالة الموريتانية من جديد تفضل معالجة حالات الاسترقاق بالنسب كأنها مجرد قضايا عادية تدخل في اختصاص القانون المتعلق باستغلال القصر، متفادية عمدا تطبيق القانون 2007-048 المجرم للاسترقاق والذي يحكم حالات الاسترقاق.

إن الشبكة تدين هروب العدالة الموريتانية إلى الأمام والتي تلجأ كالعادة إلى بعض الحيل حتى لا تخلق سوابق قضائية للقانون الجديد المجرم للاسترقاق. بيد أن تطبيق القانون 2007-048 كان من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى مرتكبي الممارسات الاسترقاقية.

ومع ذلك، فإن قرار العدالة هذا يعتبر انتصارا محدودا؛ ذلك أنه بفضل تعبئة الرأي العام الوطني والدولي، فإن شخصا مرتكبا لممارسات استرقاقية، منحدرا من أسرة رفيعة الدرجة في النظام الطبقي، يجد نفسه وقد حكم عليه بالسجن النافذ، بسبب استغلال قاصرات.
لكن بأي ثمن كان ذلك؟ لقد تعرض مناضلون مناهضون للاسترقاق في موريتانيا من بينهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد عضو نجدة العبيد ومؤسس المبادرة من أجل الانعتاق الذين كانوا وراء هذه القضية لسوء المعاملة وحوكموا خلال 4 أسابيع وحكم عليهم بالسجن سنة نافذة منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وإذا كان من المناسب الاستبشار بهذا الخرق العظيم في جدار إنكار وحجب الحقيقة، فإن من المهم أيضا إدانة استراتيجيات التخويف والمضايقة التي يتعرض لها المناضلون في كفاحهم ضد هذه الممارسة الإجرامية والبائدة ألا وهي الاسترقاق بالنسب.
إن تلك المحاولات تترجم التمالؤ الوثيق بين النظام القضائي ونظام الهيمنة، من أجل إبقاء الحصانة من العقاب للواقع الاجتماعي للاسترقاق وممارسات التمييز الاثنية والعرقية في موريتانيا.
إن شبكة مناهضة الاسترقاق تدين بأقصى القوة الحكم على بيرام ورفاقه وتطلب:

· من الحكومة الموريتانية إصدار التعليمات الحازمة للقوى العمومية من أجل تمكين مناضلي حقوق الإنسان  من العمل دون استفزاز  أو عرقلة من أي نوع طبقا للمادة 15 من القانون الجديد الذي  يسمح لكل جمعية حقوق إنسان معترف بها قانونا بكشف وفضح الممارسات الاسترقاقية ومؤازرة ضحاياها.

· من السلطات القضائية الموريتانية تطبيق القانون بكل صرامة من أجل وضح حد للاسترقاق بالنسب  الذي يعتبر مظلمة غير معقولة والذي يهدد بشكل خطير الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية منذ سنة 2007 من أجل إرساء دولة قانون.
أخيرا تجدد الشبكة تضامنها الذي لا يتزعزع مع أعضاء نجدة العبيد وكافة المناضلين المناهضين للاسترقاق في موريتانيا وتحضهم على عدم تقديم أي تنازل في كفاحهم ضد الاسترقاق وفق حدود الشرعية.

أنواكشوط بتاريخ 24 يناير 2011 

الإمضاء: 

· نجدة العبيد ، موريتانيا

· جمعية النساء معيلات الأسر، موريتانيا
· الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، موريتانيا
· جمعية تمدت، مالي
· منظمة GARI ، مالي 
· جمعية تيمدريا، النيجر
· المنظمة الدولية لمناهضة الاسترقاق، بريطانيا العظمى 
· مشروع كبيري المحامين الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية
للمزيد من المعلومات اتصلوا ب: 

ببكر مسعود، 

الرئيس

نجدة العبيد
هاتف: 97 83 40 46 222 + / 16 00 16 22 222+

203، شارع 42- 156، 

انواكشوط، ص ب: 4302
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